جلسة 23 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة : فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان ، وعضوية المستشارين : فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور ، عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  131  )
الطعن رقم 49 لسنة 2017 شرعي 
 (1-3) أحكام الأسرة . أحوال شخصية . تمييز . حكم " الخطأ فى تطبيق القانون " . صلح . قضاء . قضاء شرعى . قضاء مستعجل. نظام عام .               
 (1) إجراءات التقاضي من النظام العام . مؤدى ذلك  لمحكمة التمييز إثارتها من تلقاء نفسها . م 12 ق رقم 8 لسنة 1989. 
 
(2) مسائل الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح وتختص بنظرها محاكم القضاء الشرعي . وجوب التقدم بطلب لمكتب التوفيق الأسرى لإنهاء النزاع صلحا قبل اللجوء إلى المحكمة . مخالفة ذلك التزام المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي الصلح قبل السير في إجراءات نظرها . المادة الأولى ق رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية .   
 (3) رفع دعوى الطلاق للضرر مباشرة أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية قبل اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري وقضاء المحكمة في موضوعها من دون إحالتها إلى هذا المكتب . خطأ فى تطبيق القانون .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي من النظام العام، ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 12 من القانون رقم 8 لسنة 1989. 
 
2- من المقرر أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، والمعمول به ابتداءً من 25 سبتمبر 2015 على أنه في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى  المطلوب فيها إجراء وقتي أو مستعجل وإجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي أن يقدم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الاسري، وإذا رفعت الدعوى ابتداء إلى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح من دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية، مفاده أنه على من يرغب في رفع دعوى في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح، وتختص بنظرها محاكم القضاء الشرعي أن يتقدم بطلب إلى مكتب التوفيق الأسري لإنهاء النزاع صلحا إن أمكن قبل اللجوء إلى المحكمة، وإن تنكب الطريق ورفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الشرعية فيجب على هذه المحاكم إحالتها إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي الصلح بين أطرافها قبل السير في إجراءات نظرها. 

3- لما كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى محل النزاع طلاق للضرر، وهي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي يجوز الصلح فيها، وقد رفعت الدعوى مباشرة أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية قبل اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري وقد قضت هذه المحكمة في موضوع الدعوى من دون إحالتها إلى المكتب السالف البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها قد أقامت على الطاعن الدعوى رقم 3812 لسنة 2016 أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر. وقالت بيانا لدعواها إنها زوجة له بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه اثنين من الأبناء، إلا أنه هجرها ويتعاطى المسكرات مما ألحق الضرر بها ومن ثم فقد أقامت الدعوى بتاريخ 9/3/2017 فحكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية بالاستئناف رقم 463 لسنة 2017، وبتاريخ 16/5/2017 قضت هذه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدم المكتب الفني مذكرة  بالرأي في الطعن، وحددت المحكمة جلسة لنظره . 
        لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي من النظام العام، ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 12 من القانون رقم 8 لسنة 1989، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، والمعمول به ابتداء من 25 سبتمبر 2015 على أنه في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتي أو مستعجل وإجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي أن يقدم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري، وإذا رفعت الدعوى ابتداء إلى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح من دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، فيجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية، مفاده أنه على من يرغب في رفع دعوى في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح، وتختص بنظرها محاكم القضاء الشرعي أن يتقدم بطلب إلى مكتب التوفيق الأسري لإنهاء النزاع صلحا إن أمكن قبل اللجوء إلى المحكمة، وإن تنكب الطريق ورفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الشرعية فيجب على هذه المحاكم إحالتها إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي الصلح بين 
نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى محل النزاع طلاق للضرر، وهي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي يجوز الصلح فيها، وقد رفعت الدعوى مباشرة أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية قبل اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري وقد قضت هذه المحكمة في موضوع الدعوى من دون إحالتها إلى المكتب السالف البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن. 
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جلسة  23  من  نوفمبر  سنة  2017   برئاسة  :  فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان  ،  وعضوية المستشارين  :  فضيلة  الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور ، عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ     (   131       ) الطعن رقم  49  لسنة  2017  شرع ي    (   1 - 3 "  الخطأ فى تطبيق القانون  "  حكم  .  تمييز  .  أحوال شخصية  .  أحكام الأسرة    ) قضاء مستعجل .  قضاء شرعى  .  قضاء  .  صلح  .  . .                  نظام عام  (   1 إجراءات التقاض   ) ي مؤدى ذلك .   من النظام العام     لمحكمة التمييز  إ ثارتها من  م  .  تلقاء نفسها  12  ق رقم  8  لسنة  1989 .      ( 2 مسائل الأحوال الشخصية الت   ) ي  يجوز فيها الصلح وتختص بنظرها محاكم  القضاء الشرع ي وجوب التقدم بطلب لمكتب التوفيق الأسرى لإنهاء النزاع صلحا   .  قبل اللج وء مخالفة ذلك التزام المحكمة ب .   إلى المحكمة  إ حالة الدعوى إلى مكتب  التوفيق الأسر ي  ليتولى مساع ي  الصلح قبل السير ف ي المادة  .   إجراءات نظرها  الأ و لى ق رقم  22  لسنة  2015  بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم  .     الشرعية  (   3 رفع دعوى الطلاق للضرر مباشرة أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية قبل    ) اللج وء  إلى مكتب التوفيق الأسر ي  وقضاء المحكمة ف ي  موضوعها  من  دون  إ حالتها  إ ل ى  .    خطأ فى تطبيق القانون  .  هذا المكتب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي من النظام العام،  -  ولمحكمة التمييز  إ ثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بنص  المادة  12  من القانون رقم  8  لسنة  1989 .  

